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الدوران بين الجزئية و المانعية-3

ك ء بين كونه جزء من الواجب أو مانعا عنه فمرجع ذل تردد بشيإذا •
ء ك الشيإلى العلم الإجمالي بوجوب زائد متعلق اما بالتقيد بوجود ذل

ج زا و أو بالتقيد بعدمه، و في مثل ذلك يكون هذا العلم الإجم الي من
ي ة تتعارض أصالة البراءة عن الجزئية م ع أص الة الب راءة ع ن المانع
ذلك فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرة م ع الإتي ان ب 

.ء و مرة بدونهالشي
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الدوران بين الجزئية و المانعية-3
عا بن اء ان العلم الإجمالي المذكور غير منجز و لا يمنع عن جريان البراءتين م: قد يقالو •

ان تع ارض على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي، و هي الص يةة القائل ة ب 
ي ان الأصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص عمليا ف ي الماالة ة القيعي ة، ف ان جر

ام ا ان الأصول في المقام لا يمكن ان يؤدي إلى الماالةة القيعي ة العملي ة لأن المكل ف
.تماليةيأتي بذلك المشكوك أو يتركه و على كل من التقديرين تكون الماالةة اح

ب ل نعم قد تحصل الماالةة القيعية بترك الصلاة رأسا إلّا ان ه ذا مم ا لا اذن في ه م ن ق•
ب، فما الأصلين لأنها ماالةة قيعية على كل حال من ناحية سائر الاجزاء المعلومة الوجو

و لكن قد . عمليةيثبت بالأصلين من الترخيصين لا يمكن ان يؤدي إلى الماالةة القيعية ال
ذا ف رض عرفت عدم صحة تلك الصياغة، مضافا إلى ان الماالةة العملية تصبح ممكن ة إ

ترك على وجه ان الجزئية أو المانعية كانت قربية فانه يمكن للمكلف ان يأتي بالةعل أو ال
ص لين مع ا غير قربي فيكون ماالةا للمعلوم بالإجمال على كل تقدير و يكون جريان الأ

.مؤديا إلى الاذن في ذلك فيتعارض الأصلان و يتساقيان
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الدوران بين الجزئية و المانعية-3
عا لك ون من جريان الأصل عن المانعية و الشرطية م( قده)بهذا يعرف بيلان ما يظهر من عبائر الشيخ الأعظم و •

.الدوران بين المحذورين و لا يمكن ماالةتهما القيعية
اط مع انه ا بالدق ة ثم ان السيد الأستاذ قد نقض عليه بموارد الدوران بين القصر و التمام الّذي أفتى فيه بالاحتي•

.ة مانعةداخلة في مسألتنا فان المكلف بعد التشهد يدور امره بين ان يجب عليه السلام أو لا فتكون زياد
س لام هذا النقض يوجد فرق ظاهري بينه و بين المقام، ذلك لأن المكلف هنا يعلم إجمالا اما بوج وب ال: أقول•

عليه أو وجوب تركه إلّا ان الواجب ليس ميلق تركه
365: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج•
تي ان ب ركعتين بل الترك الااصّ و هو تركه مع تعقب ذلك بالركعتين الأخيرتين فيمكنه ان يترك ه م ن دون الإ•

ة لعل م فيكون قد خالف علمه الإجمالي لا التةصيليّ، و هذا بالاف المقام إذا ترك الص لاة رأس ا فان ه ماالة 
ق ا لة رض نعم هذا الةرق صوري لأنه يقيع بان ما جاء به من الواجبات الضمنية المعلوم ة ل يس محق. تةصيلي

ب تعب ديا المولى لأنه يعلم بأنها اما لا بد و ان يكون بعدها السلام أو الركعتان و قد تركهما معا سواء كان الواج
أنه لا يسقط التكليف أو توصليا فهو يعتبر عاصيا تةصيلا لما اشتةلت الذمّّة به لأن مجرد الإتيان بعمل مع القيع ب

.المعلوم تةصيلا لا يكون امتثالا و لا مارجا عن عهدة التكليف المعلوم
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